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Résumé en français

Saisi  d'un appel  contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail  commercial  pour défaut de
paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de
forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du
bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion.

La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au
siège du preneur, n'a pas procédé à l'affichage de l'avis requis par l'article 39 du code de procédure
civile. Elle retient que cette omission constitue une violation des formalités substantielles de notification
qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense.

La cour rappelle que lorsque la procédure de première instance est entachée d'une telle nullité, statuer
au fond priverait  l'appelant d'un degré de juridiction.  En conséquence,  la cour annule le jugement
entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ط.م. سارل بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحم الصادر عن المحمة
التجارية بالرباط تحت عدد 1382 بتاريخ 17/04/2024 ف الملف عدد 4208/8207/2023 و القاض بادائها لفائدة المستأنف عليه
الواجبات الرائية عن المدة من 01/07/2022 ال غاية 15/10/2023 وجب عنها مبلغ 240000 درهم مع النفاذ المعجل وبالمصادقة
عل الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 17/10/2023 وبفسخ العلاقة الرائية بين الطرفين وبإفراغها ه ومن يقوم مقامها أو بإذنها من

.ائن بالرقم 4 تجزئة الحدادة رقم 2800 القنيطرة وبتحميلها الصائر وبرفض الباقترى الالمحل الم

ف الشل :

حيث لا دليل عل تبليغ الحم المطعون فيه للطاعنة، مما يون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانون، وما دام ان الطعن المقدم
استوف كذلك باق الشروط الشلية المتطلبة قانونا، فانه يون حريا التصريح بقبول الاستئناف شلا.

ف الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحم المطعون فيه أن السيد محمد (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحمة التجارية بالرباط
والمؤدى عنه يعرض فيه أن المدع عليها تري منه المحل التجاري الائن بالرقم 04 تجزئة الحدادة رقم 2800 القنيطرة، و انها
تقاعست عن أداء الواجبات الرائية عن المدة من 01/07/2022 ال غاية 15/10/2023 وجب عنها مبلغ 240.000 درهم، وأنه وجه
اليها إنذارا بق دون جدوى. لاجله يلتمس الحم عليها بأداء الواجبات الرائية أعلاه مع النفاذ المعجل والإكراه البدن ف الحد الأقص و
بفسخ العلاقة الرائية بين الطرفين و بإفراغها ه و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المترى و بتحميلها الصائر. و أدل بنسخة من

عقد كراء و انذار و محضر مفوض قضائ و نسخة من حم.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحم المشار إل مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ط.م. سارل.

أسباب الاستئناف

حيث جاء ف أسباب الاستئناف بخصوص خرق مقتضيات المواد 37-38-39 من ق.م.م، إن الثابت من ظاهر الفصول المتمسك
بخرقها أن المشرع قد اعتبر أن تبليغ الاستدعاء أو الأحام ل يون صحيحا ينبغ أن يتم وفق الشروط و الشليات المقررة عل وجه
الإلزام ضمن هاتين المادتين، ومعلوم قانونا أن القاعدة القانونية المنظمة لشليات التبليغ و الاستدعاء و إجراءاته ه قاعدة آمرة مقررة
عل وجه الإلزام و تعتبر من النظام العام ، رتب المشرع عند عدم احترامها أو تجاوز شلياتها و آجالها اعتبار التبليغ و الاستدعاء باطلا
و كأن لم ين وغير مرتب لأي أثر قانون ف حق المبلغ إليه. ومن المستقر عليه فقها و قضاءا أن مسطرة التبليغ ه سلسلة مترابطة لا
تسلم حلقة منها بسلامة ما قبلها و أن محمة الطعن ه المؤهلة قانونا لمراقبة مدى سلامة إجراءات تبليغ الحم المطعون فيه أمامها
استنادا إل قاعدة أن قاض الموضوع هو قاض الدفع ، فمت انتف شرط من الشروط القانونية الشلية الت تعتبر أيضا ضمانات
قانونية لتبليغ الحم إل القيم ، يعتبر تبليغا باطلا و كأن لم ين ويعتبر هذا البطلان بطلانا مطلقا من قبيل النظام العام و لا يحتاج من له
المصلحة ف إبطاله التمسك به ، فهو لا يخضع لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من ق.م.م بل تثيره المحمة من تلقاء نفسها. و
الحاصل مما ذكر أن محمة الموضوع ، و باعتبارها ملفة بتطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق تطبيقا سليما ( المادة 3 من
ق.م.م) حت و لو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة و التزاما منها بصون الحقوق والحريات و السهر عل تحقيق الأمن القانون وهو التزام
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دستوري ( المواد ‐110-117 من الدستور) من واجبها أن تراقب صحة سلوك الإجراءات المنصوص عليها ف المواد المذكورة أعلاه
أي شخص ف الطرف أو عل عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور عل جاء فيها: " إذا تعذر عل الت
وطنه أو محل إقامته المشار إل ذلك ف الشهادة الت ترجع إل كتابة ضبط المحمة المعنية بالأمر". وتوجه حينئذ كتابة الضبط
الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، و بعد ذلك مراقبة صحة سلوك الإجراءات المنصوص عليها ف الفقرات السابعة
والثامنة و التاسعة المذكورة أعلاه من نفس الفصل و من نفس القانون قبل أن تراقب صحة سلوك إجراءات الفصل 441 من ق.م. م ،
ذلك امتثالا لمبدأ احترام حقوق الدفاع المعتبرة من النظام العام ، وتقيدا أيضا بخاصية التقاض عل درجتين الت تعتبر ضمانة من
ضمانات حقوق الدفاع ، و لا يف لاعتبار التبليغ إل القيم تبليغا سليما و صحيحا بمجرد رجوع استدعاء المبلغ إليه بونه انتقل من
العنوان أو أنه غير موجود به ، بل إن اللجوء إل مسطرة القيم يقتض استيفاء الإجراءات المقررة ف المواد 37-38 من ق.م.م ، و لا
يف ف ذلك الاكتفاء باستدعاء المبلغ إليه بواسطة عون التبليغ والاقتصار عل الملاحظة الت رجع به مرجوع الاستدعاء بواسطة البريد
المضمون ، و هو ما يعد خرقا أصيلا لمقتضيات المواد المذكورة. وأنه بالرجوع إل أوراق الملف سيتضح أن المستأنفة لم يتم
استدعائها بيفية قانونية و أن مرجوع الاستدعاء بواسطة البريد المضمون لا يعتد به للملاحظة الت وردت فيه و لعدم توصل المستأنفة
به و كان عل محمة البداية أن ترتب الأثر القانون عن ذلك، وأن تمض ف تعيين قیم و هو ما لم تقم به. وأن الحم ف النازلة من غير
استدعاء المستأنفة بيفية قانونية وفق ما تقتضيه المواد الآنف الذكر يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع المعتبرة من النظام و لقاعدة
التقاض عل درجتين مما يتعين معه إبطال الحم المطعون فيه و التصدي إرجاع الملف من جديد للمحمة الابتدائية لتبث فيه طبقا

للقانون.

وبخصوص انعدام الأساس القانون و التعليل مع خرق مقتضيات المواد 234-235-254-635 من ق.ل.ع، فالثابت قانونا أن كل حم
أو قرار ينبغ أن يون معللا تعليلا سليما، وسلامة التعليل تقتض أن يتضمن كل حم أو قرار الأسباب الت تبرره و أن يجيب عن
الطعون المقدمة عل شل مستنتجات قدمت بصفة قانونية، و لهذا فإن المحمة استقرت ف قرارات عديدة أن عدم جواب المحمة
عن وسيلة من وسائل الدفاع يعد بمثابة انعدام التعليل تستدع نقضه. وف ذات السياق إذا كانت محمة الموضوع تستقل ف إطار
سلطتها التقديرية بتحليل مستندات الخصوم و الاقتناع بنتائجها من خلال الترجيح فيما بينها إذا ما توفرت لديها دواع هذا الترجيح و
أسبابه، فإن قضاءها المؤسس عل دليل من تلك الأدلة أو القاض باستبعاد إحدى هذه الأدلة ينبغ أن يون معللا لأنها ف ذلك تخضع
لرقابة محمة الدرجة الثانية بصفتها محمة الطعن. وأنه لئن كان الأمر كذلك وكان من البين من حيثيات الحم المطعون فيه أن
المحمة المصدرة له استخلصت ثبوت عنصر المطل من خلال عجزها عن إثبات أداء الراء الذي أنذرت من أجله داخل الأجل
القانون و رتبت عل ذلك فسخ عقد الراء المبرم بينها و المستأنف عليه، فإن قضاءها لم يصادف الصواب و لم يتأسس عل أسباب
سائغة تحمله عل الصحة و الصواب، ذلك أن الثابت قياسا عل مقتضيات المادة 635 من ق.ل. ع أن المري يتحمل التزامين
أساسيين أولهما الالتزام بتسليم العين المراة للمتري، وثانيهما التزامه بضمان الانتفاع بها بلا تشويش أو معارض ، يقابل ما ذكر
التزام المتري بأداء الراء الحال أجله دون تأخير وفق ما تقتضيه المادة 254 من ق.ل. ع ، و هو ما يعن أن عقد الراء يرتب التزامات
متقابلة ولا يحق للمري ف ظلها استحقاق الراء أو المطالبة بتحصيله إلا إذا أقام الدليل بمقبول عل أنه وف بجميع الالتزامات المترتبة
عل عاتقه و المنصوص عليها ف المادة المذكورة. وأنه و عطفا عل ما ذكر ولما كان من الثابت من جواب المستأنفة عل الإنذار الذي
بعثه المستأنف عليه و المرتز عليه ف إثبات عنصر المطل ف الدعوى أنها أشعرت هذا الأخير بضرورة تمينها من العين المراة
كاملة وفق ما تم الإتفاق عليها ف عقد الراء ، و أن استحقاق الراء رهين بتسليمها الشء المتري وفق الحالة الت هو عليها ف بنود
العقد و هو ما لم يلتزم به هذا الأخير حيث لم يبادر إل تمينها من بعض مرافق العين الراء وظلت بحوزته وهو ما يحول دون انتفاعها
بالشء المتري انتفاعا هادئا بلا تشويش. وأنه و لما ثبت من ذلك أن المستأنف عليه أخل بأهم التزاماته العقدية وه تسليم الشء
المتري فإنه وف ظل هذا الوضع لم يعد بإمانه المطالبة باستخلاص الراء طالما أن التزام المستأنفة بالأداء مشروط بتوصلها بالعين
المراة كاملة عملا بصريح المواد 234-235 من ق.ل.ع. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحم المستأنف فيما قض به، وبعد التصدي
الحم من جديد بإرجاع الملف للمحمة الابتدائية لتبت فيه طبقا للقانون والتصريح برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للتحقق
مما تمت الاشارة اليه أعلاه مع حفظ حقها ف تقديم مستنتجاتها الختامية، والأمر كذلك بإجراء بحث بين طرف الدعوى وتحميل
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المستأنف عليه الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحم المستأنف.

وبناء عل المذكرة الجوابية المدل بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 03/12/2024 جاء فيها أن المستانفة تعيب من
خلال طعنها عدم تبليغها باستدعاء الدعوى خلال المرحلة الابتدائية. لن المحمة التجارية الابتدائية أرسلت لها استدعاء الجلسة. وتم
السهر عل التبليغ، لن شهادة التسليم أرجعت للملف بملاحظة تعذر التبليغ بعد تردد المفوض القضائ عدة مرات، لأن محل الشركة
مغلق باستمرار. وأن المحمة قررت إعادة استدعائها بواسطة البريد المضمون. فرجع مرجوع البريد بنفس الملاحظة لأن المحل مغلق
باستمرار. وبالتال يتعين عل المحمة البت ف الدعوى عل حالتها ضمانا لحقوق و مصالح المدع المتضرر الوحيد ف هذه الدعوى.
وأن المستانفة تستنف من خلال مقالها الاستئناف مناقشة تعليل الحم المستانف فيما قض به من اداء واجبات الراء و الإفراغ. و
بالتال فإنها تقر خلال هذه المرحلة الاستئنافية بواقعة تماطلها وامتناعها عن اداء واجبات كراء المحل المترى لها موضوع هذه الدعوى
و لم تنازع ف كل الطلبات. ولا زالت عاجزة عن الادلاء بما يفيد إبراء ذمتها من واجبات الراء العالقة بذمتها. ولا بما يبرر سبب إغلاقها
محله باستمرار دون استغلاله و ف نفس الوقت حرمانه من واجبات كرائه. مما يون معه الحم الابتدائ صائبا و معللا تعليلا كافيا.

والتمس لاجل ما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف شلا. وف الموضوع: تأييد الحم المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء عل ادراج القضية بجلسة 03/12/2024 حضرتها الاستاذة الزاوي عن الأستاذ حبيب عن المستانفة و حضر الأستاذ ادوين عن
الأستاذ النايدي عن المستأنف عليه و ادل بمذكرة جوابية رامية للتأييد تسلمت الحاضرة نسخة و التمست اجلا ، فتقرر حجز القضية

للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2024.

محمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة عل الحم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث من بين الدفوع المثارة من طرف الطاعنة الدفع بخرق مقتضيات المواد 37 و38 و39 من ق.م.م. والمحمة باطلاعها عل وثائق
الملف وتدقيقها لمستنداته اتضح لها فعلا صحة ما تمست به الطاعنة، فالمحمة مصدرة الحم المطعون فيه بعدما استدعت المستأنفة
بعنوانها الوارد ف عقد الراء « رقم 4 مرر تجزئة الحدادة رقم 2800 القنيطرة » رجع الاستدعاء لجلسة 27/12/2023 بملاحظة (( بعد
ترددها عدة مرات عل العنوان أعلاه لم نجد أحدا قصد تبليغه )) وأعيد استدعائها لجلسة 28/02/2024 فرجع مرجوع شهادة التسليم
بملاحظة ان (( الشركة مغلقة باستمرار لدى تعذر علينا القيام بالتبليغ)) فتم اللجوء إل الاستدعاء بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة

(local fermé) ان المحل مغلق

وحيث إن البين من عملية التبليغ ان المفوض القضائ أو عون التبليغ بعدما انتقل إل العنوان ولم يجد أحدا يبلغه لم يقم بإلصاق
إشعار بذلك ف موقع ظاهر، فالمعلوم قانونا والمستقر عليه قضاءا ان «عدم العثور عل المبلغ إليه أو عل أي شخص ف موطنه من
طرف الملف بالتبليغ يلزم هذا الأخير بإلصاق إشعار بذلك ف موقع ظاهر بمان التبليغ وان عدم احترام هذا الإجراء يترتب عليه بطلان
عملية التبليغ » راجع قرار محمة النقض عدد 237/1 الصادر ف 28/04/2021 ف الملف التجاري عدد 497/3/3/2020 ثم ان
سلسلة مترابطة وضمانا لعدم المساس بحقوق الدفاع كان يتعين استيفاء الإجراءات المسطرية المنصوص عليها ف إجراءات التبليغ ه
قانون المسطرة المدنية باللجوء إل مسطرة القيم ف حالة عدم العثور عل المعن بالأمر وتاسيسا عل ذلك فان عدم احترام وخرق
مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع، لان أي إخلال من شانه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات
التقاض يؤدي حتما إل إبطال أو إلغاء تلك الإجراءات وبالتبعية إلغاء الحم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف إل المحمة مصدرته
للبــت فيــه طبقــا للقــانون، وهــو التــوجه الــذي أكــدته محمــة النقــض فــ قرارهــا عــدد 92/2 المــؤرخ فــ 22/02/2018 تحــت عــدد
254/3/2/2016 والذي ورد فيه «حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ذلك انه بمقتض مقاله الاستئناف أكد عل خرق مقتضيات
الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. وان محمة الاستئناف التجارية الت تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتض الفصل 39 من ق.م.م.
وأبطلت الحم الابتدائ وتصدت للحم ف موضوع الدعوى تون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاض وخرقت حقوق
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الدفاع فعرضت ذلك قرارها للنقض.»

وحيث يتعين تبعا لما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحم المستأنف وإرجاع الملف للمحمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وطبقا
للقانون وبدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقض وه تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

ف الشل: قبول الاستئناف.

ف الموضوع : باعتباره وإلغاء الحم المستأنف وإرجاع الملف للمحمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
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